
1 
 

 المجلة الجزائرية للقانون المقارن
 2022السنه:                            9العدد:                         5المجلد:

 237الصفحة: 

 
 

 الأردنيقانون ضريبة الدخل أحكام الربط الضريبيفي ضوء  قرار ماهية

  المعدل 2014( لسنة 34رقم ) 

 

What is the tax assessment decision in light of the provisions of the 

Jordanian Income Tax LawNo. (34) for the year 2014 amended 

 

 إعداد 

 

 

 (prof-FarhanNazzal AL-Masaedأ.د فرحان نزال المساعيد )

 -AL Albayt Universityالمملكة الأردنية الهاشمية ) -البيت جامعة آل  -كلية القانون 

Factually of law)) 

fmasaed@gmail.com 

 

 

 (Farah faisalfalah AL-Shahadatالباحثة: فرح فيصل الشحادات )

Farahalhajaya11@gmail.com 

 نقابة المحامين الاردنيين

Lawyers syndicate( bar associations) 

 

 

 

 

 

تاريخ الاستلام:                                                                                   تاريخ 

 القبول:

 

 

 

 

 

 الملخص

عالجت هذه الدراسة موضوع ماهية الربط الضريبي في ضوء أحكام قانون ضريبة الددل  ارردنيدرق  

المعدل ، وذلك لبيان  ماهيدة قدرار الدربط الضدريبي وتبيعلده القانونيدة وحامرده ارمدر  2014لسنة  34
الذي يودي إلى رحديد قيمة الضريبة اللدي رفدرع علدى المكلفدير ليررضدوا بحدا ورحقد  مصدلحة للدولدة 

 بشك  عام برفد الخزينة بالمال اللازم .
م يل  الطعر فيه أمام القضاء  أنهأم  اأداريوروصلت الدراسة الى أن قرار الربط الضريبي قرارا 

الإداري في المملكة ارردنية الحاشمية وإنما انلزعت ومية القضاء الإداري بنص لاص في اللشريع 

mailto:fmasaed@gmail.com


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /                                                          تاريخ القبول:     /     /   تاريخ الاستلام:    / 

 

 

 

 

 

 
 

Key words: tax assessment, the legal nature of tax assessment, self-

assessment, administrative linkage, flat tax. 

 
  فرح فيصل الشحادات الباحتة، نزال المساعيد: الاستاذ الدكتور فرحان نالمرسلا انالمؤلف*
 

 

 مقدمة :ال

 

إن الحرص الكبير على اللوظيف المثالي للموارد السيادية في الدولة دفعنا لللركيز على ضمانات  

  ة اللي وضعحا المشرع للنظي  علاقلهلبصير المكلف بالقواعد القانونيلالمكلفير أثناء إجراء الربط الضريبي 

بدائرة الضرائب وما ينلج عر هذه العلاقة مر ضمانات قانونية ، كما إن النظام الضريبي و اللشريعات 

 .لوفي  يلطلب وجود ضمانات قانونيةالضريبية رحدف إلى اللوفي  بير مصلحلير غير ملكافئلير ، فإن هذا ال

رطور للضرائب أهمية كبيرة ، رعود إلى  رن يد للضرائب في العصر الحالي ،ارموال الوعاء الوحورعلبر 

ائب ، ومع ذلك رالصناعة واللجارة ، ارمر الذي سيؤدي إلى وفرة العوائد النارجة مر الض امقلصادوازدهار

رحرص أغلب اللشريعات الضريبية إلى رحقي  العدالة الضريبية وذلك لحماية حقوق ارفراد والحد مر رعسف 

 الإدارة . 

يفي ظالوشكالية هذه الدراسة في بيان ماهية الربط الضريبي والطبيعة القانونية لقرار الربط رلمث  إو       

 بيان الجحة المخلصة في الفص  في النزاعات الإدارية. ووحامره 

معالجة موضوع هذه سيقوم الباحثان بوقد اربع الباحثان المنحج الوصفي بأدواره القانوني اللحليلي، و      

 مسلقلير وعلى الشك  الآري :ة في مبحثير الدراس
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 .الربط الضريبي وتبيعله القانوني المبحث ارول: مفحوم

 المبحث الثاني: حامت الربط الضريبي.

 
 ارول المبحث

 وتبيعله القانونيةالربط الضريبي  مفحوم
 زامالليد مدى في رحد مر أثر بالغ لإجراءارهيد قيمة الدير الضريبي، لما يعد الربط الضريبي مر أه  المراح  الضريبية للحد

ريبي الض طإذ يعد الرب الدولة وزيادة إيرادارحا، اقلصادالمكلفير بالضريبة والحد مر اللحرب وكذلك لما له مر أثر عظي  على 

 اء اللدقي جرل  إالإجراء اره  للوصول إلى رحديد مبلغ الضريبة  ولكر حلى رل  هذه المرحلة بشك  صحيح وسلي  يجب أن ي

الجحات داري والضريبي وف  ارسس والمبادئ ارساسية لعل  المحاسبة، كما أنحا رلطلب وجود رقابة مر قب  الجحاز الإ

 القضائية للحقي  العدالة الضريبية. 

طبيعة لثاني  الا المطلب، ويلضمر : مفحوم الربط الضريبي ارول المطلبيلضمر  المبحثإلى مطلبيرولذلك سيل  رقسي  هذا 

 .القانونية لقرار الربط الضريبي

 

 

 

 ارولالمطلب 

 الربط الضريبي  قرار مفحوم
عى رة لذلك رسالإدا رعد مرحلة الربط الضريبي المرحلة ارساسية في العملية الضريبية وهي الركيزة ارساسية لمشروعية عم 

ل  ديد الدالقانونية ومر ث  الوصول للغرع ارساسي وهو رحاللشريعات إلى إحاتلحا بك  ما يحول دون رجاوز ارسس 

 الحقيقي للمكلف.

ً  للاللزاميعلبر الربط الضريبي أداة رنفيذية للحصي  الضريبة، وم يعلبر مصدراً و وم على نه، كما يق للكويبالضريبة و م شرتا

 .ديد مقدار الضريبة المسلحقةروحيد مصادر الدل  في وعاء ضريبي واحد ومر ث  ضربحا بالسعر المناسب للح

ربط الضريبة رحديد المبلغ الذي يللزم المكلف بأدائه للخزينة العامة للدولة، وحلى يل  الربط مبد مر اللحق  مر روافر رعني و

الواقعة الواقعة المنشئة للضريبة، أي الواقعة اللي يلررب على حدوثحا دير الضريبة في ذمة المكلف، ويحدد نظام ك  ضريبة 

 (1المنشئة للضريبة .)

الربط الضريبي بأنه إحدى المراح  اللحاسب الضريبي واللي يل  فيحا رحديد الإعفاءات الذي رمنح للمكلف  أيضا ويعرف

شخصية، ومر ث  رسلبعد مر الدل  الخاضع للضريبة هذه الإعفاءات وصومً إلى وعائحا اللي رحسب على أساسه  معلبارات

 (2السداد حسب النسب اللي يحددها القانون .) الضريبة واجبة

ويعرف كذلك بأنه رحديد مقدار الدير مر قب  المكلف القانوني،أي حساب قيملحا المسلحقة للخزينة العامة وذلك بعد رحديد ورقدير 

 (3عناصر وعاء الضريبة .)

ي في المركز الرئيسي لنشاته، وفي حالة المكلف بحا قانوناً سواء كان شخص تبيعي أو شخص معنو باس يل  ربط الضريبة و

عدم رعيير مركز رئيسي للشخص المعنوي يل  ربط الضريبة في المكان الذي يوجد فيه الفرع الكائر في العاصمة أو المكان 

 (4الذي يوجد فيه الفرع اروسع عملاً .)

وهو ما يقصد به وحدة الربط، بحيث  ويشم  الربط الضريبي مجموع ما يسلثمره المكلف مر منشآت ودلول لاضعة للضريبة

المكلف عدة منشآت فلا رفرع ضريبة على أرباح ك  منشئة على حدة ب  يل  ربط الضريبة على مجموع صافي  أمللكإذا 

                                                             
، بدون طبعة، بدون مكان نشر : الأشخاص الطبيعيينالمحاسبة الضريبية على دخل ( 2017) : عاشور، إيهاب محمد كامل  ،مؤمن، شريف محمد(1)

 .   23بدون دار نشر، ص

، رسالة ماجستير، فلسطين، مشكلات التقدير الذاتي لضرائب الدخل وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل في فلسطين( 2008): سمور، إبراهيم خليل (2)

 . 40كلية التجارة، ص: 

 .178: الدار الجامعية للطباعة والنشر، بدون طبعة، ص:  الإسكندريةالبناء الضريبي،( 1996): السوداني، عبد العزيز علي (3)

 .369، عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع، ص1، ط دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية( 2004): خليل عواد أبو حشيش، (4)
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رنزي   نلاجحا جميعاً، أي أنه إذا لل  حساب بعض المنشآت بربح في سنة ولسارة في بعضحا الآلر في ذات السنة وجب

 (1ربط وربط الضريبة على الفرق بينحما .)ة مر الالخسارة القانوني

لال للضريبي مر لدير ااويلاحظ الباحثان أن اللعريفات السابقة للربط الضريبي جميعحا ردور حول الآلية الملبعة للحديد قيمة 

اللي  لأنشطةلحصر عناصر وعاء الضريبة ورقدير قيمة الدير على المكلف الضريبي.فيقوم المكلف بقياس الوعاء الضريبي 

 مة الضريبةيد قيرحد أنيزاولحا ومقدار الضريبة المسلحقة عليه، ورسلح  الضريبة  بمقلضى الإقرار وركون واجبة ارداء،و

ر ذلك ينلج عيكون مر للال حساب الدل  الكلي والدل  المعفى مر الضريبة ومر ث  حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة و

 ة ومر للال ما سب  يل  ربط الضريبة على المكلف.حساب القيمة الصحيحة للضريب

للدقي  صطلح اممبد مر الإشارة إلى أن مصطلح الربط الضريبي غير ملداول في ارردن بشك  واسع، حيث أن المعلمد هو و

لعينة ا دل  فيالضريبي والذي يسلعم  لوصف الإجراء المحدد الذي يقوم به المدق  بالنسبة للإقرارات الضريبية اللي ر

ميع حامت شمول ج أن مصطلح اللدقي  الضريبي قاصر عر يرى الباحثانالمخلارة لللدقي  ويل  ذلك بعد رسل  الإقرار،ولذلك 

يبية، ة الضروإجراءات عملية الربط الضريبي، حيث م يصلح هذا المصطلح لوصف كافة الإجراءات اللي رقوم بحا الإدار

 المصطلح المناسب للوصف الدقي  والصحيح. ولذلك فإن مصطلح الربط الضريبي هو 

 بما يلي: للربط الضريبي أهمية لاصة رلمث و 

إزالة المشكلات اللي قد رنشأ بير المكلف والإدارة الضريبية مر جراء رحديد قيمة الضريبة، وعدم رجاوز الإدارة في  -1

 (2رعاملحا مع المكلف الضريبي .)
سلطارحا، حيث إن هذا يعلبر مر  اسلعمالة عليه وعدم رعسفحا في إدراك المكلف عدم رسلط الإدارة الضريبي -2

أن م رسلخدم الإدارة سلطارحا بشك   امللزام، ويقلضي هذا والقوانيرالعامة اللي نصت عليه الدسارير  امللزامات

 (3رعسفي ارجاه ارفراد ويلحق  ذلك مر للال رقابة القضاء الداع  ارساسي لبناء الثقة والوعي الضريبي.)

 معرفة المكلف المبلغ المطلوب منه فيلسنى له رجحيزه ودفعه . -3

نحا مر القواعد القانونية الآمرة، إذ رلمث  في إجراءات إن أحكام الربط و اللدقي  الضريبي رلعل  بالنظام العام أي أوهذا يبين

 (4ومواعيد حلمية ألزم المشرع دائرة الضريبة بإرباعحا، وم يجوز مخالفلحا أو اللنازل عنحا وإم رعرضت للبطلان .)

 ثانيال المطلب

 تبيعة قرار الربط الضريبي
المنشئة للضريبة رلزم بدفع دير الضريبة أم أنه يجب إصدار  طبيعة قرار الربط الضريبي رحديد إذا ما كانت الواقعةيقصد ب

 5قرار مر الإدارة للحديد مبلغ الضريبة، ورعددت الآراء الفقحية فيما يلعل  بلحديد تبيعة قرار الربط الضريبي.

ملزم بدفع دير الضريبة ذهب الرأي الفقحي ارول إلى أنه إذا روافرت الواقعة المنشئة للضريبة فإن الشخص م يكون و           

بالنسبة للضرائب المباشرة إم في حالة صدور قرار مر الإدارة بلحديد مبلغ الضريبة وهو ما يسمى بقرار الربط الضريبي أي 

 (6أن هذا القرار يحدد إللزام المكلف بالضريبة ويصبح المكلف مدير بدير الضريبة فعلاً .)

أصحاب الرأي ارول ومنح  ) روربا ( إلى أن المكلف يوجد في مركز قانوني رحدده عدة عناصر أولحا قانون  أرجهو        

الضريبة الذي يحدد نظام ك  ضريبة بصورة عامة ومجردة بغض النظر عر ارشخاص الذير سلطب  عليح ، كما إن المركز 

مر الإدارة الضريبية ومر أهمحا قرار الربط الضريبي يطبع القانوني للمكلف مركز رنظيمي ويلاحظ أن القرارات الصادرة 

 (7المركز القانوني اللنظيمي بطابع شخصي.)

موظفي الدائرة قرار الربط  ارخاذويرى أصحاب هذا الرأي أن دير الضريبة بصفة عامة م ينشئ في ذمة المكلف إم بعد 

المبلغ الواجب على المكلف دفعه، حيث إن إغفال صدور قرار ( ومر للال هذا القرار يل  رحديد 8الضريبي وصدور) الورد()

                                                             
 .369صمرجع سابق، ،  اسات متقدمة في المحاسبة الضريبيةدر:خليل عوادأبو حشيش، (1)

 .7، مصر: دار النهضة، صربطالضريبةعلىالدخلوأثرهفيالعلاقةبينالممولوالإدارةالضريبيةدراسةمقارنة( 2008) :ناشد إدواردنشأت، (2)

 .7المرجع نفسه، ص: (3)

 .  9النهضة العربية، ص، بدون طبعة، مصر : دار منازعات الضرائب على الدخل بالطريق الإداريفض  :( 2001عبد الباسط )وفا، (4)

 .96، القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، صالمنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبة(  1989) : بيومي، زكريا محمد(5)

 .96، المرجع السابق ، ص :المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبةبيومي،  (6)

 .97المرجع  السابق، ص: (7)

محدد، وشاع استخدامه لدى الفقه  مكلفالصادر من السلطات الضريبية لتحديد مبلغ الضريبة على  الإدارييستخدم هذا المصطلح للتعبير عن القرار (8)

 الضريبي المصري .
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أحد المكلفير يجعله غير لاضع للضريبة حلى لو رحق  الظرف الذي أظحر الواقعة المنشئة للضريبة على المكلف  باس الربط 

(.1) 

ارة إلى المكلف لدفع مبلغ وذهب أصحاب الرأي الثاني ومنح  ) مورانج ( إلى أن قرار الربط الضريبي هو قرار صادر مر الإد

ون الضريبة على المكلف، معير وهو عبارة عر دير الضريبة المسلح  عليه، أي إن قرار الربط  يعلبر قرار رنفيذي يطب  قان

انج( أن قرار الربط  يعلبر عملاً شرتياً بحلاً أي أنه م يكون صحيحاً إم بالقدر الذي يطاب  فيه إرادة المشرع، روويضيف )م

 (2أنه م ينشئ دير الضريبة إذ إن هذا الدير ينشأ بمجرد رحق  الواقعة المنشئة للضريبة . ) كما

بأداء الضريبة  امللزامأن العلاقة اللي رحك  المكلف والإدارة الضريبية  الملمثلة بالخزينة العامة مسلمدة مر حك  القانون، وإن و

ركليف قانوني نشأ نليجة رحق  ربح عر ممارسة نشات معير، ولذلك فلعلبر الواقعة المنشئة للضريبة هي روافر الشروت اللي 

( أي أن أثرهذا 3ورصدر قرار الربط الضريبي.) اللصاصحايلطلبحا القانون في شخص معير حلى رلمكر الإدارة مر ممارسة 

ار الدير الضريبي، كما أنه يجوز رعدي  هذا القرار للال مدة محددة إذا ثبت مخالفله للقانون سواء القرار ينحصر بلحديد مقد

أم لصالح المكلف، وأيد هذا الرأي )ديفور( حيث ذهب إلى أن القرارات اللي رصدرها الإدارة للنفيذ  الإدارةأكان اللعدي  لصالح 

ثر في رحديد مركز المكلف إزاء الضريبة بحيث يعلبر مركز رنظيمي محدد قانون الضريبة وإدلاله حيز اللنفيذ ليس لحا أي أ

 (4بالقانون .)

صدراً ميعلبر  بمقدارها م يخل  دير الضريبة في ذمة المكلف، فلا اللدقي إن ربط الضريبة وصدور قرار ويرى الباحثان

 صدور قرار بة قب افر الواقعة المنشئة للضري، وذلك رن دير الضريبة موجود فعلا ونشأ في ذمة المكلف بمجرد روللاللزام

 يللزمالذي وة عليه المكلف بلقدي  إقرار الدل  يبير مر للاله مقدار الضريبة المسلحق اللزامالربط، وهذا ما يلررب عليه 

 بسدادها .

ظروف اللي إن الفذلك أن قرار الربط الضريبي هو قرار إداري  يعير مقدار الضريبة الواجب على المكلف أدائحا، ولوعلية ف

ط قرار الرب ومنحا يشلرتحا قانون الضريبة  كافية لإنشاء دير الضريبة، حيث أن الدير ينشأ بما رصدره الإدارة مر قرارات

ر إليحا للي يشياعليه أصحاب هذا الرأي مر حيث اعلبار أن الشروت و الظروف  أسلندمع ما  الضريبي وذلك ويذهب الباحثان

 قواعد الليا إن الكمي دون إصدار قرار الربط الضريبي، غير كافية لإلزام المكلف بالدير الضريب اجلماعحا القانون في حال

نحا، عو اللنازل فلحا أرنظ  إجراءات الربط الضريبي رعلبر مر القواعد الآمرة، حيث أنحا رلعل  بالنظام العام وم يجوز مخال

 .خالفلحا بحا وررب البطلان على م بامللزامالمشرع دائرة الضريبة ورعلبر إجراءات ومواعيد حلمية وذلك لإلزام 

مية ردنيةالحاشارلمملكة في ا الإداريالقضاء  فيحأمامميل  الطعر  أداريأمأنةقرار الربط الضريبي هو قرار  أنوعلى الرغ  مر 

ف ة رسلأنمحكمة ضريبية لاص ارردنيوأعطيلإلىلاص في اللشريع الضريبي  لقضاء الإداري بنصانلزعت ومية ا وإنما

فضلا  حاوحساسيل بأهميةالضريبةمحكمة اللمييز وذلك معلبارات لاصة رلعل   ئناف ضريبية وأماممحكمة اسل أمامقرارارحا 

 الحالة. هذهعر اللخصص الفني الى جانب اللخصص القانوني ملطلب في مث  

ث مراح  مام ثلاأدني للوفير ضمانات اكبر للمكلف بدفع الضريبة في نظر قضيله ويرى الباحثان حسنا ما فعلة المشرع ارر

لمالية اطبيعة رقاضي) بداية ضريبية، اسلئناف ضريبية، رمييز( في حير أن القضاء الإداري يوفر مرحللير فقط وكذلك ال

 والمحاسبية رحلاج إلى قاضي مره  قانونيا وفنيا.

 الثاني المبحث

 الضريبيحامت الربط 
سب الإداري ح و الربطأإلى الربط الذاري  للاسلنادرعلمد علمية الربط الضريبي على مجموعة مر الإجراءات اللي ردفع الإدارة 

 :رولامطلبير، سنوضح في إلى  المبحثمقلضى الحال ومر ث  إصدار قرار الربط الضريبي، ولذلك سيل  رقسي  هذا 

 . اني الربط الإداريالذاري وماهيله، ويلناول الثالربط

 

 ارول المطلب

 الربط الذاري
يقدمه  مانة فيمادقة واررحري ال اللزامللإقرار المقدم مر قب  المكلف ويكون بالمقاب  على المكلف  بامسلناديل  ربط الضريبة 

 .الفحص  وردقيقحا ومر ث  إلطار المكلف بنليجة الإقراراتمر معلومات، لذلك يكون مر ح  الإدارة الضريبية فحص 

                                                             
 . 292زيع، ص:، الطبعة الأولى، الأردن : عمان، دار الحامد للنشر والتوالتشريع الضريبي( 2015الزبيدي، عبد الباسط علي جاسم )(1)

 . 97، مرجع سابق، ص:  المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبةبيومي، (2)

 . 107، مرجع سابق، ص:  التشريعالضريبيالزبيدي، (3)

 . 96، مرجع سابق، ص: المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبةبيومي، (4)
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يعلبر ردقي  الضريبة مر الإجراءات الرئيسية للوصول إلى عملية ربط الضريبة على المكلف للحديد مبلغ الضريبة، ويملاز و

على لزينة الدولة، بالشك  المعد له بالعديد مر المزايا مث  روفير الوقت والنفقات  اسلخدامهالربط الذاري للضريبة في حال ر  

وكما أنه يخل  نوعاً مر الثقة بير المكلفير والدولة، ولكر هناك عدة مآلذ على هذا ارسلوب منحا إمكانية الللاعب والغش مر 

 (1قب  بعض المكلفير عند رحديد مقدار دللح  والضريبة المسلحقة عليح  .)

زي  المصاريف المقبولة والخسارة المدورة والإعفاءات الشخصية رربط ضريبة الدل  على ما ربقى مر الدل  الإجمالي بعد رنو

واللبرعات المدرجة في الإقرار المقدم مر المكلف إذا قبلله دائرة الضريبة على الدل ، ولدائرة الضريبة الح  في رعدي  أو 

رقدي  الإقرار أن رقدر مبلغ الضريبة  عر امملناعرصحيح الإقرار بناء على البيانات والمسلندات المؤيدة له، ولحا الح  في حالة 

( ويعرف الربط الذاري بأنه الكشف الذي يقدمه المكلف إلى دائرة ضريبة الدل ، ويحلوي على الدل  والمصاريف 2بمعرفلحا.)

ة ضريبة وف  القانون و رعليمات دائر الإقرارلإنلاج هذا الدل  والإعفاءات الضريبية المسلحقة يكون رقدي  هذا  أسلخدمحااللي 

 (3الدل .)

يعلمد  رقدير الضريبة على الوعي الضريبي للمكلف وكفاءة الإدارة الضريبية، حيث أن شعور المكلف بفائدة الضريبة اللي و

يجعله  يعلبر نفسه مشاركاً في ارعباء العامة، ولذلك يكون على الإدارة الضريبية دور كبير لحث المكلفير ومساعدرح  لإدراج 

 (4بقيمة الدل  الحقيقية .) وامعلرافات الحقيقية في إقرارارح  كافة البيان

 ولللقدير الذاري العديد مر المزايا رلمث  بما يلي :

إلى سجلات منلظمة وسليمة، كما أن رقدي   أسلنديعلبر المكلف الشخص الذي يعرف حقيقة دلله ويظحر صدقه إذا  -1

الإقرارات يوفر الوقت على الإدارة الضريبية بالإضافة إلى روفير النفقات اللازمة للحصي  الضريبة وفحصحا 

 (5ورقديرها في جميع الحامت نليجة للوافر البيانات و المعلومات اللازمة مر للال الإقرار.)

 الليارهعدم  باحلمالى رقدي  إقرارارح  بشك  أكبر و يقل  العبء النفسي عر المكلف يشجع اللقدير الذاري المكلفير عل -2

في عينة الفحص، كما  رمكر هذه الطريقة  ارفراد مر رقدي  جميع البيانات الملعلقة بموقفح  الشخصي مر رشخيص 

 (6مواجحة الإدارة .)الضريبة، و يعلبر الربط والإقرار الذي يقدمه المكلف حجة قانونية على المكلف في 

على الإقرار لإرمام اللقدير الذاري يقل  حج  الفساد الإداري ذلك أنه يحد مر إمكانية رعسف الإدارة عند  امعلمادإن  -3

رقدير الضريبة، كما إنحا رساعد الإدارة على رطبي  الضريبة على حقيقة المادة الخاضعة للضريبة، وليس على أساس 

 (7جية.)القرائر والمظاهر الخار

الثقة بير  انعداميجة اقع نلوبالمقاب  فإن لللقدير الذاري مجموعة مر العيوب يلمث  أهمحا بإمكانية رقدي  إقرار ضريبي مخالف للو

 المكلف والإدارة الضريبية ، رلمث  باقي عيوب الإقرار الذاري  بما يلي :

لنصوص القانون م يضمر للمكلف عدم ردل  الإدارة في  بامسلنادموظفي الإدارة بعدم إفشاء أسرار المحنة  اللزامإن  -1

 (8على أسراره.) وامتلاعأمور المكلف الشخصية 
يلطلب اللقدير الذاري أن يكون لدى المكلف الوعي الكافي بالضرائب والمعايير المحاسبية للحديد وعاء الضريبة ،  -2

 (9بالمحاسبير للقدي  إقرار ربط ضريبي صحيح .) وامسلعانةارمر الذي يلطلب إمساك الدفارر 

الصحيح  دم اللدويرعج عنه ركلفة أرعاب المحاسبير ، ارمر الذي يدفع المكلفير إلى رعبئة الإقرار بذارح  مما ينل اررفاع -3

 اقع.ار للوللبيانات ، وهذا ارمر يلحمله المكلفير نليجة العقوبات اللي رفرع عليح  في حال مخالفة الإقر

                                                             
 .16، بدون مكتبة، ص: 1،طومحاسبتهاالضرائب ،(1996 وآخرون : )أبو نصار، محمد ( 1)

القانونية، المجلد الثاني، العدد الثاني،   الإسلامية، مجلة الميزان للدراسات في تقدير الضريبة على الدخل الإداريالاعتراض (  2015):حتاملة، سليم( 2)

 . 255ص:

 . 291، عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع، ص: 1، طلضرائبإدارة المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل ا(  2004( أبو كرش، شريف مصباح )3)

 .   140، ص: مبادئ المالية العامة( 2009):،رمضان صديق، وناشد، نشأت ادوارد ( محمد4)

 . 368مرجع سابق، ص : ربط الضريبة على الدخل وأثره في العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية ، ( ناشد، ،5)

 . 141، مرجع سابق، ص: المالية العامةمبادئ ، ( محمد 6)

 . 368، مرجع سابق، ص:  ربط الضريبة على الدخل وأثره في العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية: ناشد( 7)

 . 368، ص: نفسهالمرجع ( 8)

 . 369، ص: نفسهالمرجع ( 9)
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النظام بنظام سري دقي  وفعال للطبي  الفحص بالعينة، بحيث م  اررباتبالنسبة للإدارة يلطلب اللقدير الذاري وجوب  -4

العينة حلى م يسلطيع أن يلنبأ إن كان الإقرار الذي سيقدمه لر يخضع  اللياريلمكر المكلف مر اللعرف على تريقة 

 (1يبة.)للفحص وباللالي رلاح له تريقة لللحرب مر الضر

نقص المعلومات الملعلقة بدلول المكلفير وذلك رن نظام اللقدير الذاري يسللزم أن يل  ربط الإدارة الضريبية بالجحات  -5

المخللفة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة عر المكلفير، ولكر مبد مر الإشارة إلى أن هذه النقطة يل  

فرع المشرع نظام الفوررة الذي يليح للمكلفير إدلال كافة البيانات الملعلقة  معالجلحا في القانون ارردني مر للال

بفواريره  للال فلرات محددة ارمر الذي يسح  على كافة ارتراف إجراءات الربط الذاري ولكر يلطلب رنفيذ هذا 

 (2النظام فلرة زمنية قد رص  إلى لمس سنوات. )

ريبية لإدارة الضاكلف و الضريبي يعلبر إجراء أولياً يلحدد بمقلضاه العلاقة بير الم حثان مما سب  إلى أن الإقراراوروص  الب

كوسيلة  لضريبيوهو ارساس للحديد قيمة الضريبة الواجبة على المكلف، إذ  أوجب المشرع على المكلف أن يقدم إقراره ا

 حه ولسائرهة أرباالمكلف هو القادر على معرف لضمان عدم رعسف الإدارة وعدم حاجلحا للجوء إلى اللقدير الإداري، ذلك إن

 ويحدد مركزه الضريبي .

 المطلبالثاني

 الربط الإداري
يعلبر اللقدير الإداري مر أساليب رحديد الربح  وم يعلبر جزاء يوقع على المكلف، ب  بدي  رسلوب اللقدير الذاري ويحدف 

السائد لدى  امعلقادللوصول إلى الربح الحقيقي للمكلف، كما أنه السبب الرئيسي لكثرة المنازعات بير المكلف والإدارة رن 

السائد أن اللقدير الإداري  فامعلقادندما لولحا القانون اسلعمال هذا اللقدير فيه إجحاف للمكلف، المكلف أن الإدارة الضريبية ع

يل  بطريقة جزافية رعسفية ودون ضوابط أو قيود أو حدود ومما ينلج عنه انحيار الثقة بير الطرفير ارمر الذي يدفع المكلفير إلى 

 (3اللحرب مر الضريبة.)

رخوي  الإدارة الضريبية الح  في رقدير الوعاء الضريبي بمعرفلحا، ويل  ذلك مر للال مناقشة المكلف  رقوم هذه الطريقة علىو

في رفاصي  نشاته وجمع المعلومات وفحص دفارره، ومر ث  جمع المعلومات عر نشاته بجميع الطرق للوصول إلى حقيقة 

داري بناء على رخمير الإدارة الضريبية لدل  المكلف للحديد الدل  الخاضع للضريبة على وجه اللحديد، يل  إجراء اللقدير الإ

 (4مقدار الدير الضريبي مسلندة إلى ما رجمعه وما يلوفر لديحا مر بيانات ومعلومات.)

ويعرف بأنه رقدير يقوم به المقدر الضريبي للحديد دل  المكلف الخاضع للضريبة والضريبة المسلحقة وفي الغالب يقوم به في 

بعدم صحة  إلىامعلقادالضريبي أو في حالة كون الإقرار المقدم ينطوي على أسباب ردفع المدق   الإقراررقدي  المكلف  حالة عدم

 (5ما رضمنه الإقرار.)

 ورلمث  حامت قيام الإدارة باللقدير الإداري بما يأري :

يبي قرار الضرلقدي  الإقيام المكلف الضريبي ب يل  اللقدير الإداري  في حالة عدم: أوم : حالة عدم رقدي  الإقرار الضريبي 

ن ل أويكون مر للا والمسلندات المطلوبة منه في الموعد المحدد، حيث يكون للإدارة الح  في أن رقوم بإجراء رقدير إداري،

إذا  ذه الطريقةهء إلى رعحد دائرة الضريبة إلى المقدرير  بأن يحصروا العناصر الخاضعة للضريبة ومر ث  رقديرها، ويل  اللجو

 لطريقة إلىاي هذه ل  يقدم المكلف إقراره الضريبي للال المواعيد المحددة، وفي حالة عدم وجود دفارر حسابية منلظمة رؤد

 نلائج قد ركون مرضية أو غير مرضية للمكلفير .

ة باللقدير ارولي، ومر ث  رأري مرحلة اللقدير الإداري بمرحللير أساسيلير، ركون المرحلة ارولى منحا ملمثل رمرو        

الإداري لمصادر المعلومات لإصدار قرار اللقدير  بامسلنادالمرحلة الثانية الملمثلة باللقدير الإداري .ويل  إجراء الربط الإداري 

 (6:) ، واللي هي

 المعلومات الواردة في ملف المكلف . -1

                                                             
 . 141، مرجع سابق، ص مبادئ المالية العامة: ( محمد و ناشد 1)

 . 368، مرجع سابق، ص  ربط الضريبة على الدخل وأثره في العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية:( ناشد2)

 . 150، مرجع سابق، ص  مبادئ المالية العامة: ( محمد و ناشد3)

يونيو  24 ألسنهمجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي،جامعة الكويت، العدد الثاني،  قرار تقدير ضريبة الدخل والطعن به،( 2000): ( الشوابكة، سالم 4)

 . 185ص:  2000

  291، مرجع سابق، صفحة  إدارة المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائبأبو كرش، ( 5)

 . 2015ة ( لسن6( من التعليمات التنفيذية لمصادر معلومات قرار التقدير الإداري رقم )3(المادة )6)
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 المعلومات الواردة في إقرارات ضريبة المبيعات -2

 المعلومات الواردة في سجلات ومسلندات المكلف . -3

 نون( مر القا 61المادة) (  مر ، جب ل عليحا وفقا رحكام الفقرات )أ ، المعلومات اللي يل  الحصو -4

 ت المكلف .ة لنشاالمعلومات اللي يل  الحصول عليحا مر ملفات المكلفير الآلرير يمارسون نشاتات مماثلة أو مشابح -5

 للحديد الضريبة المسلحقة على المكلف . اعلمادهاى يمكر  أي معلومات ألر -6

ة عطائه فرصلإي وذلك يلوجب على الإدارة عند قيامحا بحذا اللقدير أن ربلغ المكلف بعد صدور قرار اللقدير ارولفأنحوعلية 

دعي  قرار ر أج  رملفعلية على المعلومات والقرائر القانونية وا  اعلمادهاالضريبي، بالإضافة إلى ضرورة  الإقرارللقدي  

 الربط ورأسيسه .

ارص  أن يقوم المكلفير أنفسح  باحلساب قيمة الضريبة المسلحقة عليح  مر للال الإقرار الذي : ثانيا : الضريبة المقطوعة 

على ذلك  فقد سمح المشرع الضريبي للمدير بأن يقوم بلقدير الضريبة واسلثناء يقدموه في المواعيد المحددة لدائرة الضريبة،

 (1.) رلعدى دلولح  السنوية مقدار معيرللمكلفير الذي م  

يقصد بالضريبة المقطوعة الضريبة اللي رفرع بقوة القانون عر سنوات ضريبية معينة ورعرف بالسنوات المقيسة، دون و

أرباحه في ك  سنة منحا رعادل رماماً أرباحه الفعلية عر السنة الضريبية السابقة ويطل   أن بافلراعفحص نشات المكلف للالحا 

 (2سنة ارساس .) أس عليحا 

للضريبة المقطوعة أنحا روفر الوقت الذي يضيع أثناء مناقشة إقرارات صغار المكلفير، ارمر الذي  امسلنادرلمث  أسباب و

بار المكلفير، حيث رمث  الضريبة المسلحقة على أرباحح  الجانب اركبر مر حصيلة يساه  في روفير الوقت لفحص إقرارات ك

المعاملات المالية للمكلفير للال السنوات المحددة ويقل  المنازعات والخلافات بير المكلفير  اسلقرارالضريبة، كما يساه  في 

لواجب روافرها للطبي  الضريبة المقطوعة في أن ركون رلمحور الشروت او(3والإدارة الضريبية حول رحديد أرباحح  الفعلية .)

سنة مالية كاملة ، وأن يحق  فيحا المكلف دللاً لاضعاً  للضريبة، وأن م يزيد مقدار الضريبة عر ألف دينار سنوياً، ويجب أن 

يح  ف(4وعد المحدد.)يمسك المكلف الحسابات المالية حسب ارصول عر سنة ارساس، ويجب أن يقدم إقراراً بأرباحه في الم

السنة اللي رسري عليحا  انقضاءأن يطلب  إعادة النظر في القرار للال ثلاثير يوماً مر  كلف الخاضع للضريبة المقطوعةلمل

الضريبة أو مر راريخ ربليغه إشعار اللقدير، ويكون للمدير سلطة رعدي  الربط الضريبي على المكلف إما بلخفيضحا أو إلغائحا، 

 (5الإلغاء يل  إجراء اللقدير وف  أحكام القانون.)وفي حالة 

مر المكلف  ل تلب مقدممر للا لحذه المادة يل  الطعر فيه إداريا أمام المدير بامسلنادإن القرار الصادر الباحثان يلاحظو        

 سلنادباملصادر قدير الإعادة النظر باللقدير الصادر بحقه، أي أن المشرع أجاز للمكلف أن يقدم تلب لإعادة النظر بقرار الل

للي جعلت ( ا34مادة )مما هو معمول فيه في ال ثناءاسل(  ويكون للال ثلاثير يوم مر راريخ ربليغه القرار، وهذا 32للمادة )

   فقط ويكون للال أربع سنوات .للمدير أو المدق جوازيهصلاحية إعادة النظر 

ن هذا لملبعة وذلك راصلاحيات المدير في مواجحة المكلفير ارمر الذي يقل  الثقة بالإجراءات مر روسع ( ـه/34المادة )أن و

  نص ة رعديضرور ب محددة على سبي  الحصر، لذلك يجد الباحثانمحدد بفلرة معينة وم بأسبااللوسع في الصلاحية غير 

 قلح .ر وزيادة ثلمكلفيا اللزامالفقرة السابقة ورقييد الصلاحية الممنوحة بمصادقة وزير المالية لما لحا مر رأثير كبير على 

 عديلارهور 1952ة لسن ارردنيالدسلور  أنعلى الرغ  مر  وعةالضريبة المقطالذ ب ارردنيالمشرع الضريبي أن  أيضا يلبيرو

رام النص احل ارردنيوارجدرمخالف لنصوص الدسلور  ذاره( منة الضريبة اللصاعدية وهذا بحد 111ربنى في المادة )

 ريبية، إملسنة الضرفرع على أساس الدلول واررباح اللي يحققحا المكلف للال ا أنحابحا، فضلا على  ارلذالدسلوري وعدم 

للي لإعفاءات او أن اأن ارلذ بحا يخ  بمبدأ العدالة بير المكلفير حيث أنحا م رراعي أن يكون المكلف قد رعرع للخسارة أ

ى، ر سنة رلرمد يخللف قيمة الدير الضريبي ق رنلك وذ امجلماعيةيخضع لحا قد زادت، وكما أنحا م رحق  العدالة والمساواة 

 .الضريبية  لعدالةمما يدفعنا للقول بأنحا رنافي الضمانات اللي يلملع بحا المكلف في مواجحة دائرة الضريبة وم رحق  ا

 

 

 الخارمة 

                                                             
  205، مرجع سابق، ص:  البناء الضريبي( السوداني، 1)

 . 388، مرجع سابق، ص:  دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية(أبو حشيش،  2)

 . 389مرجع سابق، صفحة  دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية ،أبو حشيش، ( 3)

 ( وتعديله.2014)( لسنة 34( من قانون ضريبة الدخل رقم )33( المادة )4)

 وتعديله . 2014لسنة  34أ( من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم /32( المادة )5)
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المعاملات المالية  اسلقرارحقي  رسعى أغلب الدول إلى وضع قواعد قانونية رحق  العدالة الضريبية بير المكلفير ورساه  في ر

علبارها مر أه  المراح  اللحاسب االربط الضريبي ب ماهيةفي هذه الدراسة اللركيز على  اررأينافي ذات الوقت ، ولذلك 

 الضريبي اللي رحدد قيمة الضريبة على المكلفير .

 النلائج :

أن مصطلح الربط الضريبي غير ملداول في ارردن بشك  واسع، حيث أن المعلمد هو مصطلح اللدقي  الضريبي  -1

والذي يسلعم  لوصف الإجراء المحدد الذي يقوم به المدق  بالنسبة للإقرارات الضريبية اللي ردل  في العينة المخلارة 

الضريبي قاصر عر شمول جميع حامت وإجراءات عملية  أن مصطلح اللدقي ولللدقي  ويل  ذلك بعد رسل  الإقرار، 

الربط الضريبي، حيث م يصلح هذا المصطلح لوصف كافة الإجراءات اللي رقوم بحا الإدارة الضريبية، ولذلك فإن 

 مصطلح الربط الضريبي هو المصطلح المناسب للوصف الدقي  والصحيح.  

م يل  الطعر فيه أمام القضاء الإداري في المملكة ارردنية الحاشمية أن قرار الربط الضريبي هو قرار أداري أم أنة  -2

وإنما انلزعت ومية القضاء الإداري بنص لاص في اللشريع الضريبي ارردني وأعطيت إلى محكمة ضريبية لاصة 

إجراء أولياً يلحدد وأن الإقرار الضريبي يعلبر ، رسلأنف قرارارحا أمام محكمة اسلئناف ضريبية وأمام محكمة اللمييز

 . ى المكلفبمقلضاه العلاقة بير المكلف و الإدارة الضريبية وهو ارساس للحديد قيمة الضريبة الواجبة عل

(  ويكون للال ثلاثير 32أن المشرع أجاز للمكلف أن يقدم تلب لإعادة النظر بقرار اللقدير الصادر بامسلناد للمادة )  -3

( اللي جعلت صلاحية إعادة النظر جوازيه 34هذا اسلثناء مما هو معمول فيه في المادة )يوم مر راريخ ربليغه القرار، و

هـ( روسع مر صلاحيات المدير في مواجحة المكلفير /34للمدير أو المدق  فقط ويكون للال أربع سنوات وأن المادة )

غير محدد بفلرة معينة وم بأسباب محددة  ارمر الذي يقل  الثقة بالإجراءات الملبعة وذلك رن هذا اللوسع في الصلاحية

على سبي  الحصر.وأن المشرع ل  يحدد حامت رمديد فلرة اللدقي  على سبي  الحصر وكذلك الحال بالنسبة لفلرة اللمديد 

(مر قانون ضريبة الدل  ارردني أن المشرع وسع مر صلاحيات  28، حيث يفح  مر للال اسلقراء نص المادة) 

بية في مواجحة المكلفير رنه ينق  رحديد آلية رطبي  القانون إلى السلطة اللنفيذية مر للال ارنظمة و الإدارة الضري

 اللعليمات اللي رصدرها السلطة اللنفيذية.

كان ارص  أن يوحد المشرع الضريبي ارحكام القانونية الملعلقة بصلاحية المدير أو المدق  في إعادة النظر في  -4

ريبي لاصة فيما يلعل  بالمدة القانونية اللي منححا المشرع للمدير أو المدق  المفوع في إعادة قرارات الربط الض

 أ( مر القانون ذاره . /34( عنه المادة )3أ//28النظر في قرارات الربط الضريبي حيث رخللف المادة )

ل  مضاعفلحا حلى لو رجاوزت المدة ارربع ( مر الممكر أن ي29أن المدة اللي يل  فيحا إجراء اللدقي  بامسلناد للمادة )  -5

سنوات وذلك في حالة كان هناك بينة على رحرب ضريبي وليس ثبوت جرم اللحرب وهذا ارمر يؤدي إلى عدم اسلقرار 

 المعاملات المالية للمكلفير .

 1952سنة على الرغ  مر أن الدسلور ارردني ل( 32م)أن المشرع الضريبي ارردني الذ بالضريبة المقطوعة  -6

 ( منة الضريبة اللصاعدية.111ورعديلاره ربنى في المادة )

حسنا ما فعلة المشرع ارردني للوفير ضمانات اكبر للمكلف بدفع الضريبة في نظر قضيله أمام ثلاث مراح  رقاضي)   -7

يعة المالية بداية ضريبية، اسلئناف ضريبية، رمييز( في حير أن القضاء الإداري يوفر مرحللير فقط وكذلك الطب

 والمحاسبية رحلاج إلى قاضي مره  قانونيا

  اللوصيات :

( بشك  يحدد حامت رمديد فلرة اللدقي  28رعدي  نص المادة )يوصي الباحثان المشرع الضريبي ارردني ضرورة  -1

( والمادة 28)رة الضريبية في مواجحة المكلفير وإعادة النظر في المادة على سبي  الحصر وذلك للقييد صلاحيات الإدا

( مر قانون ضريبة الدل  في مادة واحدة للوحيد ارحكام القانونية الملعلقة بحا لاصة فيما يلعل  بالمدد وذلك 34)

للحقي  امسلقرار للمعاملات المالية وزيادة ثقة المكلف بإجراءات الربط الضريبي وإعادة النظر فيحا وجع  هذا 

 الضريبية .امللصاص لحيئة الطعر وليس للإدارة 

ن احلراما لنصوص الدسلور ارردنيوا بالضريبة لمقطوعةيوصي الباحثان المشرع الضريبي ارردني اللراجع عر  -2

 . ويخالف نصوص الدسلور العدالة و المساواة الضريبية بمبدأفرضحا يخ  

مر  الحالي دل ( مر قانون ضريبة ال29ضرورة رعدي  نص المادة )يوصي الباحثان المشرع الضريبي ارردني  -3

للال إلغاء عبارة " مضاعفة المدة المذكورة " بحيث م يكون للمدير صلاحية اللمديد مر للال إصدار قرار إداري 

 إلى بينة اللحرب .  بامسلنادإم في حالة ثبوت جرم اللحرب الضريبي، وليس إمكانية اللمديد 

ب( مر قانون ضريبة الدل  وذلك /31المادة ) ضرورة  رعدي  نصيوصي الباحثان المشرع الضريبي ارردني  -4

للحديد الحامت وارسباب اللي يجوز فيحا للمكلف رقدي  تلب لطي لإجراء اللقدير الإداري عليه دون إصدار قرار 

 اللقدير ارولي على سبي  الحصر.
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